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 اـلس
  الاقتصـادي والاجتمـاعي

 

  

  
  )الإسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

  
   والعشرونالخامسةالدورة 
  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٩-٢٦، صنعاء

  
  المؤقت مالل الأعمن جدو) ١-أ( ٦البند 

  
  

  قضايا السياسة العامة في منطقة الإسكوا
 

  تمويل التنمية في منطقة الإسكوا
  

  متابعة تنفيذ توافق آراء مونتيري في البلدان الأعضاء في الإسكوا
  

  زـموج
  

في اللجنـة الاقتـصادية والاجتماعيـة        الأعضاء   البلدان التقدم الذي أحرزته     التقرير اعرض هذ ي 
ري الذي توصل إليه المؤتمر الدولي لتمويـل التنميـة          يمونتآراء   في تنفيذ توافق     )كواسالإ(لغربي آسيا   

، والـذي يـنص علـى       ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٢ إلى   ١٨المعقود في مونتيري، المكسيك، في الفترة من        
، وذلك مـن خـلال سـتة         البلدان من أجل مواجهة تحديات التمويل لأغراض التنمية        تعملضرورة أن   

   .يةإجراءات رئيس
  

 الأعضاء تقدماً في زيـادة      البلدانففي مجال تعبئة الموارد المالية المحلية من أجل التنمية، حققت             
 الأعضاء نجاحاً فـي     البلدانكذلك حقق عدد كبير من      . الإيرادات العامة خلال السنوات الثلاث الماضية     

 .  من النـاتج المحلـي الإجمـالي       دخار المحلي الإجمالي سواء بالقيمة المطلقة أو كنسبة       مجال زيادة الا  
 الأعضاء بإنشاء أسواق رأس مال من أجل توفير وعاء إضافي لتعبئة المـدخرات              البلدانوقامت معظم   

  .المحلية والأجنبية
  

 خاصة الاستثمار الأجنبـي المباشـر، حققـت         ،وفي مجال تعبئة الموارد الدولية من أجل التنمية         
  .الإمارات العربية المتحدة، تقدماً كبيراًوعربية السعودية ومصر  المملكة الخصوصاً الأعضاء، البلدان
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وفي مجال التجارة الدولية بوصفها محركاً للتنمية، نجحت البلدان الأعضاء بدرجات متفاوتة في   
  .زيادة قيمة صادراتها سواء بالقيمة المطلقة أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

  
لي والتقني الدولي لأغراض التنمية، قدمت البلدان المانحـة مبـالغ           التعاون الما زيادة  وفي مجال     

 تليه فلـسطين بـسبب   البلدان النامية، حيث كان العراق من أبرز هذه        البلدانضخمة من المساعدات إلى     
  .الظروف الاقتصادية والسياسية التي يمران بها

  
خارجية تقدماً  الديون  ال أعباءمن   الأعضاء التي تعاني     البلدان، حققت   الديون الخارجية وفي مجال     

  .في تخفيض كلفة خدمة هذه الديون
  

  وفي مجال تحسين تماسك واتساق الأنظمة النقدية والمالية والتجاريـة الدوليـة دعمـاً للتنميـة،                  
أمـا   .  الصناعية الكبرى تسيطر على إدارة النظام النقدي والمالي والتجـاري العـالمي            البلدانما زالت   

الإسكوا فما زال دورها محدوداً جداً بالرغم مـن أنهـا           في   الأعضاء   البلدانامية والتي تشمل     الن البلدان
  . تتأثر مباشرة بالبيئة الاقتصادية الدولية

  
 توافـق آراء   الأعضاء في تطبيق     البلدانوبصورة عامة، وبالرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته           

  . التوافق االكامل لهذري، لا تزال هناك مشاكل تعيق التطبيق يمونت
  

ويختتم التقرير بمجموعة من التوصيات الموجهة إلى البلدان الأعضاء في الإسكوا والهادفة إلى   
  .الدفع باتجاه استكمال تنفيذ توافق آراء مونتيري بغية توفير التمويل اللازم للتنمية

  
  

  المحتويات
  

  لصفحةا    لفقراتا            
  
  ٤  ٥-١  ............................................................................قدمةم
  
  لفصلا
  
  ٤  ٣٧-٦  ........................... التنميةلأغراضتعبئة الموارد المالية المحلية   -ولاًأ
  

  ٤  ٧-٦  ............................................تعبئة المدخرات المحلية -ألف 
  ٥  ١٢-٨  ...................................دور الضرائب في تمويل التنمية   -باء 
  ٦  ٣٠-١٣  .....................................تعزيز دور المصارف المحلية   -جيم 
  ٩  ٣٧-٣١  ...................................تعزيز دور أسواق المال المحلية   -دال 
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  )تابع (المحتويات
  

  لصفحةا    لفقراتا            
  
  الاستثمار الأجنبي المباشر: تعبئة الموارد الدولية من أجل التنمية  -انياًث

  ١١  ٥٢-٣٨  ..............................................وغيره من التدفقات الخاصة 
  

  ١١  ٤٧-٣٨  ..........................................الاستثمار الأجنبي المباشر -ألف 
  ١٤  ٥٢-٤٨  ..................................................تحويلات العاملين  -باء 

  
  ١٥  ٦٠-٥٣  ...................................التجارة الدولية بوصفها محركاً للتنمية  -الثاًث
  

  ١٥  ٥٦-٥٤  ....................................سياسات وأداء التجارة الخارجية -ألف 
  ١٦  ٦٠-٥٧  ...............................الانفتاح التجاري في البلدان الأعضاء -باء 

  
  ١٧  ٦٤-٦١  ....................زيادة التعاون المالي والتقني الدولي لأغراض التنمية  -ابعاًر
  

  ١٧  ٦٤-٦١  ..............................................المساعدات الإنمائية الرسمية  
  

  ١٨  ٧٣-٦٥  .......................................................ةن الخارجيوالدي  -خامساً
  

  ١٨  ٦٩-٦٥  ........................ الأعضاءالبلدانالديون الخارجية في بعض  -ألف  
  ١٩  ٧٣-٧٠  .......................... الأعضاءالبلدانالديون الداخلية في بعض   -باء  

  
  تحسين تماسك واتساق الأنظمة النقدية: معالجة المشاكل المنظومية  -سادساً

  ٢٠  ٧٩-٧٤  .............................................والمالية والتجارية الدولية    
  

  ٢٠  ٧٩-٧٤  ............................................................أهم التطورات  
  

  ٢١  ٨٢-٨٠  ...................................والتوصياتوالقضايا الطارئة لخلاصة ا -سابعاً
  

  ٢١  ٨٠  ...........................................................الخلاصة -ألف  
  ٢٢  ٨١  ....................................................القضايا الطارئة  –باء  
  ٢٢  ٨٢  ..........................................................التوصيات  –جيم  

  
  ٢٥    .........................................................................المصادر
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  ةـمقدم
  
يتضمن هذا التقرير تحليلاً لأهم القضايا التي تناولها توافق آراء مونتيري الذي اعتمده المؤتمر   -١

 . ٢٠٠٢مارس / آذار٢٢ إلى ١٨المعقود في مونتيري، المكسيك، في الفترة من الدولي لتمويل التنمية 
تعبئة الموارد المالية المحلية من أجل : ويدعو توافق آراء مونتيري إلى اتخاذ ستة إجراءات رئيسية هي

الخاصة؛ الاستثمار الأجنبي المباشر وغيره من التدفقات : التنمية؛ وتعبئة الموارد الدولية من أجل التنمية
والتجارة الدولية بوصفها محركاً للتنمية؛ وزيادة التعاون المالي والتقني الدولي لأغراض التنمية؛ والديون 
الخارجية؛ ومعالجة المشاكل المنظومية بتحسين تماسك واتساق الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية 

 . دعماً للتنمية
  
 . ٢٠٠٦-٢٠٠٢لبلدان الأعضاء من تقدم في هذه المجالات في الفترة ويعرض التقرير أهم ما حققته ا  -٢

ففي مجال تعبئة الموارد المحلية يتناول دور المدخرات المحلية والإيرادات الضريبية والمصارف التجارية 
وفي مجال تعبئة الموارد الدولية يركز التقرير على دور كل من  . وأسواق رأس المال في تمويل التنمية

تثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين في الخارج في تمويل التنمية، خاصة في كل من الأردن، الاس
  .ولبنان، ومصر، والجمهورية العربية السورية، واليمن

  
وفي مجال التجارة الدولية بوصفها محركاً للتنمية يتطرق التقرير إلى أهمية التجارة الدولية في   -٣

 العملات الأجنبية من ناحية ومصدر من مصادر الإيرادات الحكومية من ناحية التنمية كمصدر من مصادر
كذلك يتطرق إلى الجهود التي تبذلها البلدان الأعضاء للانضمام إلى التكتلات التجارية الدولية  . ثانية

  . والإقليمية مثل منظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
  
الديون الخارجية يتناول التقرير حجم الديون الخارجية وتكلفة خدمة الديون كنسبة من وفي مجال   -٤

 . صادرات السلع والخدمات وكذلك إدارة الديون والبلدان التي تستخدم التسهيلات المقدمة في هذا الخصوص
تؤثر سلباً على تمويل كما يتناول البلدان الأعضاء ذات المديونية الكبيرة التي تمثل عبئاً على اقتصاداتها و

  .التنمية
  
أما بخصوص زيادة التعاون المالي والتقني الدولي فيتم التطرق إلى الدور الذي تلعبه المساعدات   -٥

الإنمائية الرسمية في تمويل التنمية في بعض البلدان العربية وخاصة الأردن، والجمهورية العربية السورية، 
  .ومصر، واليمن

  
  ارد المالية المحلية لأغراض التنميةتعبئة المو  -أولاً

  
  تعبئة المدخرات المحلية  -ألف

  
: تنقسم البلدان الأعضاء إلى مجموعتين من حيث نسبة الادخار المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي  -٦

تشمل المجموعة الأولى البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي التي تتميز بارتفاع الادخار المحلي 
سبة من الناتج المحلي الإجمالي ولا تعاني من فجوة في الموارد المالية، أي أن الادخار المحلي قادر على كن
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 في المائة في ٦٥ وتشير الأرقام إلى أن هذه النسبة ارتفعت في قطر من حوالي  .تمويل الاستثمار الإجمالي
 إلى ٢٠٠٦هذه النسبة في عام وبالرغم من انخفاض  . ٢٠٠٥ في المائة في عام ٧٠,٣ إلى ٢٠٠٢عام 

 أما في الكويت فقد شهدت نسبة  . في المائة إلا أنها لا زالت الأعلى في هذه المجموعة من البلدان٦٥,٣
 في ٢٥,١الادخار المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي أكبر ارتفاع خلال الفترة المذكورة حيث ارتفعت من 

 ٤٩,٣ في المائة إلى ٣٧هذه النسبة في المملكة العربية السعودية من  وارتفعت  . في المائة٥٩,١المائة إلى 
  .  في المائة٤٥,٦ في المائة إلى ٣٣,١في المائة، وفي عمان من 

  
أما المجموعة الثانية فتشمل بقية البلدان الأعضاء في الإسكوا والتي تعاني بدرجات متفاوتة من فجوة   -٧

الاستثمار الإجمالي نظراً إلى تدني نسبة الادخار المحلي إلى الناتج المحلي في الموارد المالية اللازمة لتمويل 
 في المائة في عام ١٦,٣ إلى ٢٠٠٢ في المائة في عام ١٣,٦ففي مصر ارتفعت هذه النسبة من  . الإجمالي

 في المائة في ١٣,٧ في المائة إلى ٢٨,٤ أما في الجمهورية العربية السورية فقد انخفضت من  .٢٠٠٦
  . الفترة نفسها

  
   تمويل التنميةفيور الضرائب د  -باء

  
 .  العامة إلى مجموعتيننفقات دور الضرائب في تمويل الحيثتنقسم البلدان الأعضاء في الإسكوا من   -٨

، ولبنان، ومصر، هي الأردنو والأقل نمواً ات الأكثر تنوعاًقتصاد البلدان ذات الاىتشمل المجموعة الأول
وتلعب الإيرادات الضريبية في هذه البلدان دوراً هاماً في تمويل  . عربية السورية، واليمنوالجمهورية ال

النفقات العامة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية، وبالتالي تساهم جزئياً في تمويل المشاريع الإنمائية للقطاع 
وات الماضية، وكجزء من برنامج وقد نفذت هذه البلدان خلال السن . العام وبنسب متفاوتة من بلد إلى آخر

الإصلاح الاقتصادي، إجراءات لإصلاح الأنظمة الضريبية لديها، وحققت تقدماً على هذا الصعيد من النواحي 
التشريعية والتنظيمية والإدارية، حيث أصبحت الإيرادات الضريبية تمثل جزءاً أساسياً من مجموع الإيرادات 

)  في المائة٧٣حوالي (، خاصة الجمهورية العربية السورية ٢٠٠٦-٢٠٠١ العامة لهذه البلدان خلال الفترة
   واليمن)  في المائة٤٠حوالي (والأردن )  في المائة٦٥حوالي (ومصر )  في المائة٧٢حوالي (ولبنان 

  ). في المائة٢٥(
  
 حوالي  فبلغت٢٠٠٦-٢٠٠١أما نسبة الإيرادات الضريبية إلى إجمالي النفقات العامة خلال الفترة   -٩

 في المائة في الأردن، في حين لم ٣٩ في المائة في مصر، وحوالي ٤٧ في المائة في لبنان، وحوالي ٦٣
  . في المائة في اليمن٢٥تتعد هذه النسبة 

  
إلا أن الإيرادات الضريبية إلى إجمالي تراكم رأس المال الثابت مرتفعة إجمالاً في البلدان الخمسة   -١٠

 في المائة ٧٩ في المائة في مصر، و٩٣ في المائة في لبنان، وتصل إلى حوالي ١٠٠المذكورة حيث تتعدى 
  . في المائة في اليمن٥١ في المائة في الجمهورية العربية السورية، و٥٩في الأردن، و

  
 مؤشرات ٢٠٠٦-٢٠٠١وسجلت نسبة الإيرادات الضريبية إلى إجمالي الدخل القومي خلال الفترة   -١١

 في المائة، ٢,٨التدني في البلدان المشار إليها وخاصة في اليمن حيث لم تتعد هذه النسبة تدل على استمرار 
 في المائة في ١٤ في المائة في مصر، و١٦ في المائة في الأردن، و١٨وقد تراوحت في المتوسط ما بين 

  .  في المائة في الجمهورية العربية السورية١٣لبنان، وحوالي 
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ائب إلى مباشرة وغير مباشرة، يلاحظ ان البلدان المذكورة تعتمد بدرجة أكبر ومن حيث تقسيم الضر  -١٢
على الضرائب غير المباشرة وخاصة ضريبة المبيعات، في تمويل النفقات العامة، بما في ذلك النفقات 

 إلى أن الضرائب غير المباشرة ساهمت ٢٠٠٦-٢٠٠١ وتشير الإحصاءات المتوفرة عن الفترة  .الرأسمالية
 في المائة في لبنان، وحوالي ٧١ في المائة من إيرادات الضرائب في الأردن، و٨٢ المتوسط في حوالي في
 وبالرغم من هذا التحسن، ظلت نسبة الإيرادات الضريبية إلى  . في المائة في كل من مصر واليمن٥٥

بي وخاصة عبر مكافحة  مما يستدعي بذل الجهود في الإصلاح الضريالدخل القومي في هذه البلدان متدنية،
التهرب من دفع الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين أداء إدارات الجباية من أجل الاستفادة من 

  .الإيرادات الضريبية في تمويل المشاريع الإنمائية
  

  تعزيز دور المصارف المحلية  -جيم
  

 في البلدان وخاصةسة فامنة الديا البلدان الأعضاء إلى زنفذتهأدى إصلاح القطاع المصرفي الذي   -١٣
 زيادة كفاءتها المحلية إلى المصارف والأجنبية، الأمر الذي دفعالمصارف العربية بنشاط التي سمحت 

مدخرين  التشجيعساهم في ية العمل المصرفي ئيبن تحسن ولا شك أ  . المصرفيل حديثة للعمأنظمةوإدخال 
 تواجد عزز كذلك  . المدخرات نحو الاستثماروإدارةيل  زيادة اعتمادهم على هذا القطاع في تحوعلى

حلقة وصل مع فرص ك على المصارف واعتمادهالقطاع المصرفي المواطن في المصارف الأجنبية ثقة 
 الفترةلقطاع الخاص لدى القطاع المصرفي خلال ا ودائعل أرقام تحلي ديمكن ملاحظة ذلك عنو  .الاستثمار

 . الودائع هذه منب القطاع الخاص يكبيرة في نص زيادة ، حيث سجلت٢٠٠٦-٢٠٠١
 

خلال السنوات الخاص لقطاع الممنوحة إلى ا التسهيلات زاد منالمصرفي أن القطاع لاحظ وي  -١٤
 ،بلدان مجلس التعاون الخليجيففي   .القطاع في التنمية والاستثمارهذا زيادة دور إلى  نظراًالماضية 
 في المائة في المملكة ٨٠ بين ٢٠٠٦ديسمبر /الأول  في كانونالودائعلى  إتسهيلات المقدمة نسبة التراوحت

أما   . في المائة في الإمارات العربية المتحدة١٦٥و في المائة في الكويت ٩٨حوالي والعربية السعودية 
حوالي و في المائة في اليمن ٣١ بين وحتلاحظ أن هذه النسبة ترافي ،خارج بلدان مجلس التعاون الخليجي

 في المائة ٣٤كانت في حدود ، ف أما في لبنان . في المائة في الأردن٨٥حوالي و في المائة في مصر ٥٨
 أما في  . سندات الحكومةمودع فيالمصارف اللبنانية أموال  من اً كبيرجزءاً أنإلى يرجع انخفاض وهو 
 وباستثناء الإمارات العربية  .ضاء البلدان الأعببقيةمقارنة ضعاً  القطاع المصرفي متواأداءزال يلا فاليمن 

ن يعني أهذا وة لهذا القطاع مقدملتسهيلات التزيد عن ا تزال لقطاع الخاص لاا ودائعلاحظ أن يالمتحدة 
 المقدمة مصرفية التسهيلات العن توظيف دقيقةوجد أرقام يلا و  .في الخارجيودع  من هذه الأموال جزءاً
ية لتحديد انديوعليه لا بد من إجراء دراسات م .  للاستهلاكمستثمار أ للاكانت وعما إذالقطاع الخاص إلى ا

  . على نحو دقيقاتجاهات التسهيلات المقدمة
  

 القطاع إقراض بالمصارف قامت ، العربية السعوديةمملكة خاصة في ال،في العديد من البلدانو  -١٥
 . أسواق المالشهدته لانخفاض الذي ن امانت هذه المصارف كثيراً عالخاص للاستثمار في أسواق المال و

 نحو القطاع هتجيزال  لاالائتمان ن معظم ألاحظ كل من الجمهورية العربية السورية واليمن ولبنان ي فيو
 الاستثماراتعلى  القطاع على النشاط الاقتصادي وبالتالي ا إلى أسباب من أهمها سيطرة هذعالعام وهذا يرج
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 في بلدان مجلس التعاون يرتفعلقطاع الخاص  يمكن القول إن الائتمان لوبصورة عامة،  . هذه البلدانفي
  . البلدان الأعضاءبقية في وينخفض بدرجات متفاوتةالخليجي والأردن 

  
وقد ارتفعت قيمة ودائع القطاع الخاص لدى المصارف التجارية في البلدان الأعضاء خلال الفترة   -١٦

وهذا يدل  . ت بالعملة المحلية بل شمل العملات الأجنبية أيضاً ولم يقتصر ذلك على الإيداعا٢٠٠٦-٢٠٠٢
على زيادة نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني في هذه البلدان على أثر تنفيذ برامج الإصلاح 

  . الاقتصادي
  

 ٥٧٠ إلى حوالي ٢٠٠٢ مليار جنيه في عام ٣٤١ففي مصر ارتفعت قيمة الودائع المصرفية من   -١٧
 مليار جنيه ١٦٨ مليار جنيه إلى ٩١ بالعملات الأجنبية من الودائع وارتفع حجم  .٢٠٠٦ه في عام مليار جني

أما من حيث القطاعات فيلاحظ أن القطاع العائلي كان له النصيب الأكبر من هذه  . خلال الفترة نفسها
 القطاع الحكومي إلا ودائع مليار جنيه، في حين لم ترتفع ٣٨٨ مليار جنيه إلى ٢٦٦ التي ارتفعت من الودائع
أما من حيث الفترة  .  مليار جنيه٤٩ مليار جنيه إلى ٣٩ مليارات جنيه خلال الفترة نفسها أي من ١٠حوالي 

 الآجلة وحسابات التوفير جاءت في المرتبة الأولى حيث ارتفعت من الودائع فيلاحظ أن الودائعالزمنية لهذه 
  .٢٠٠٦ مليار جنيه في عام ٤٨٠ إلى ٢٠٠٢ مليار جنيه في عام ٢٨٧

  
أما الودائع بالعملات الأجنبية في مصر فكان النصيب الأكبر منها للقطاع الصناعي الذي ارتفعت   -١٨

 في الوقت ٢٠٠٦ مليار جنيه في عام ٩٢ إلى ٢٠٠٢ مليار جنيه في عام ٥٥ بالعملات الأجنبية من ودائعه
 مليار جنيه ١٣ مليار جنيه أي من ١٦ت الأجنبية إلا حوالي  القطاع الحكومي بالعملاودائعالذي لم ترتفع فيه 

  . مليار جنيه خلال الفترة نفسها٢٩إلى 
  

، كان لقطاع الأعمال الودائعوفي الوقت الذي كان للقطاع الصناعي في مصر النصيب الأكبر من   -١٩
 مليار جنيه في ١٤٤الخاص النصيب الأكبر من الاقتراض حيث ارتفعت القروض المقدمة لهذا القطاع من 

، في حين حافظ قطاع الأعمال العام على الترتيب الثالث ٢٠٠٦ مليار جنيه في عام ١٥٠ إلى ٢٠٠٢عام 
 وينطبق هذا التحليل أيضاً على الاقتراض بالعملات الأجنبية  .بعد القطاع الصناعي من حيث قيمة الاقتراض

 مليار جنيه، في حين لم يتجاوز ٦٤ جنيه إلى  مليار٤١حيث ارتفعت القروض لقطاع الأعمال الخاص من 
 مليارات جنيه في عام ٦ مليارات جنيه وقطاع الأعمال العام ١٠نصيب القطاع الحكومي من الاقتراض 

٢٠٠٦.  
  

 ٢٠٠٢ مليون ريال في عام ٣٣٨أما في المملكة العربية السعودية فقد ارتفعت الودائع المصرفية من   -٢٠
إلا أنه يلاحظ أن أغلبية هذه الودائع هي ودائع تحت الطلب وقد .  ٢٠٠٦ام  مليون ريال في ع٥٩١إلى 

 أما الودائع الآجلة والودائع الادخارية فقد ارتفعت من  . مليار ريال٢٤٣ مليار ريال إلى ١٥٠ارتفعت من 
ة أعلى  مليار ريال خلال الفترة نفسها، أي أن هذه الودائع سجلت معدلات زياد٢٢٦ مليارات ريال إلى ١٠٨

  .من تلك التي سجلتها الودائع تحت الطلب
  

وفي المملكة العربية السعودية أيضاً، كما هي الحال في البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي،   -٢١
 ٢٠٠٢ مليون ريال في عام ٢٨٦تحتل ودائع القطاع الخاص المرتبة الأولى حيث ارتفعت هذه الودائع من 

 ١١٦ مليون ريال إلى ٥٢أما ودائع القطاع العام فقد ارتفعت من  . ٢٠٠٦ عام  مليون ريال في٤٧٥إلى 
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 وكما هي الحال في كل البلدان الأعضاء، تحتل الودائع بالعملة المحلية  .مليون ريال خلال الفترة نفسها
جنبية فقد  مليون ريال، أما الودائع بالعملات الأ٤٨٩ مليون ريال إلى ٢٧٨المرتبة الأولى حيث ارتفعت من 

  . ملايين ريال خلال الفترة المذكورة١٠٣ مليون ريال إلى ٦٠ارتفعت من 
  

ويحصل القطاع الخاص على أكبر نصيب من الائتمان المقدم من المصارف التجارية في المملكة   -٢٢
ام  في المائة في ع٧٣ إلى ٢٠٠٤ في المائة في عام ٦٢العربية السعودية حيث ارتفع نصيب هذا القطاع من 

وتذهب غالبية هذا الائتمان إلى قطاعات التجارة والبناء والتشييد والصناعة، وتدل الأرقام المتوفرة  . ٢٠٠٧
، وقطاع التمويل ٢٠٠٦ في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي في عام ٢٤أن قطاع التجارة نال حوالي 

  .  في المائة٨,١ئة، وقطاع الصناعة  في الما٨,٢ في المائة، في حين نال قطاع البناء والتشييد ١٣,٤
  

  وفي الكويت أيضاً كان النصيب الأكبر من الودائع للقطاع الخاص الذي ارتفعت ودائعه من   -٢٣
 مليار دينار كويتي في الفترة ١٦ إلى حوالي ٢٠٠٥-٢٠٠٤ مليار دينار كويتي في الفترة ١٢حوالي 
 مليار دينار كويتي ١,٦ مليون دينار كويتي إلى ٥٩٥أما ودائع الحكومة فقد ارتفعت من  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦

  .في الفترة المذكورة
  

 مليار دينار ٢,٨ومن حيث الالتزامات انخفضت ديون حكومة الكويت للقطاع المصرفي من حوالي   -٢٤
وسجلت ديون  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ مليار دينار كويتي في الفترة ١,٩ إلى ٢٠٠٥-٢٠٠٤كويتي في الفترة 

 مليار ١٧ مليار دينار كويتي إلى حوالي ١١,١اعاً كبيراً خلال تلك الفترة من حوالي القطاع الخاص ارتف
  .دينار كويتي

  
، نظراً ٢٠٠٥أما في الجمهورية العربية السورية فسجل ارتفاع ودائع القطاع الخاص ابتداء من عام   -٢٥

بالرغم من ذلك، يلاحظ أن  إلا أنه  .إلى دخول المصارف الأجنبية الخاصة للعمل في الاقتصاد السوري
ودائع القطاع العام ما زالت تمثل أغلب الودائع لدى القطاع المصرفي سواء منها الودائع تحت الطلب أو 

أما الودائع بالعملات الأجنبية فيلاحظ ارتفاع نصيب القطاع الخاص منها ابتداء من عام  . الودائع الآجلة
  . حيث زادت عن ودائع القطاع العام٢٠٠٦

  
وتشير أرقام مصرف سورية المركزي إلى ارتفاع حجم ودائع القطاع العام بالعملات الأجنبية من   -٢٦
 في الوقت الذي ارتفعت فيه ٢٠٠٧ مليار ليرة سورية في عام ٨٣ إلى ٢٠٠٤ مليار ليرة سورية في عام ٥٥

أي إنه  .  الفترة نفسها مليار ليرة سورية خلال١٠٠ مليارات ليرة سورية إلى ١٠ودائع القطاع الخاص من 
في الوقت الذي لا يزال القطاع العام يسيطر من حيث الودائع بالعملة المحلية أصبح للقطاع الخاص الدور 

 ولكن بصورة عامة لا يزال القطاع العام يسيطر على نشاط المصارف  .الأكبر في الودائع بالعملات الأجنبية
لى عكس البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والأردن التجارية في الجمهورية العربية السورية ع

حيث ينتج عن تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي زيادة كبيرة في نشاط القطاع الخاص سواء من ناحية الودائع 
  .أو القروض

  
كذلك لا يزال القطاع العام في الجمهورية العربية السورية يسيطر على الاقتراض من القطاع   -٢٧

 مليار ٢٨٧ إلى ٢٠٠٢ مليار ليرة سورية في عام ١٦١رفي حيث ارتفع نصيبه من هذه القروض من المص



E/ESCWA/25/4(Part I)/A 
Arabic 
Page 9 

-٩-  
  

  

 إلا أنه سجلت خلال تلك الفترة زيادة كبيرة في حجم القروض الممنوحة للقطاع  .٢٠٠٧ليرة سورية في عام 
الاقتصادي حيث الخاص نتيجة لزيادة نشاط المصارف الخاصة والاقتصاد السوري ككل وبداية الانفتاح 

 مليار ليرة ٢٨٠ مليار ليرة سورية إلى ٧٢ارتفعت القروض الممنوحة من المصارف للقطاع الخاص من 
 تلك ي كادت القروض التي قدمها القطاع المصرفي للقطاع الخاص تساو٢٠٠٧سورية، أي أنه في عام 

 على بيئة الاقتراض وأنشطة المقدمة للقطاع العام، ويعكس ذلك نشاط القطاع الخاص والتحسن الذي طرأ
  .المصارف في الجمهورية العربية السورية خلال السنوات الثلاث الماضية

  
 على ٢٠٠٧-٢٠٠٢وتوزعت قروض القطاع المصرفي في الجمهورية العربية السورية في الفترة   -٢٨

 ١٢٦رتفعت من ثلاثة قطاعات، فنال قطاع تجارة الجملة والمفرق النصيب الأكبر من هذه القروض التي ا
 وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثانية حيث زادت  . مليار ليرة سورية٢٧٢مليار ليرة سورية إلى 
أما المرتبة الثالثة فاحتلها قطاع  .  مليار ليرة سورية٨٦ مليار ليرة سورية إلى ٣٠القروض لهذا القطاع من 

 مليار ليرة سورية، وهذا منطقي لأن ٨٤ية إلى  مليار ليرة سور٦١الزراعة الذي ارتفعت فيه القروض من 
  .قطاع الزراعة يلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد السوري وفي الصادرات غير النفطية

  
 مليار ريال يمني في عام ٤٦٤أما في اليمن فقد ارتفعت أصول المصارف التجارية والإسلامية من   -٢٩

 أما القروض والتسليفات التي قدمتها هذه  .٢٠٠٦م  مليار ريال يمني في عا١ ٠٠٠ إلى أكثر من ٢٠٠٢
ويلاحظ أنه في الوقت الذي .  مليار ريال يمني٤٧٢ مليار ريال يمني إلى ١٨٤المصارف فقد ارتفعت من 

 ريال يمني، ات مليار٢٠٣ مليار ريال يمني إلى ٧٥ارتفعت فيه القروض والتسليفات المقدمة للحكومة من 
 مليار ريال يمني، ٢٦٦ مليارات ريال يمني إلى ١٠٩لقطاع الخاص من حوالي ارتفعت القروض المقدمة ل

  .مما يعكس زيادة نشاط القطاع الخاص واعتماده على القطاع المصرفي لتمويل أعماله
  

ويلاحظ في توزيع الودائع بين القطاعين العام والخاص أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه ودائع القطاع   -٣٠
، ارتفعت ٢٠٠٦ مليار ريال يمني في عام ٧٦ إلى ٢٠٠٢ مليار ريال يمني في عام ٣٨,١الحكومي من 

وارتفعت  .  مليار يمني خلال الفترة نفسها٨٥١ مليار ريال يمني إلى ٣٨٨ودائع القطاع غير الحكومي من 
ار  ملي٤١٢ إلى ٢٠٠٢ مليار ريال يمني في عام ١٩٩ودائع القطاع غير الحكومي بالعملات الأجنبية من 

  . خلال نصف مدة الودائع للقطاع غير الحكومي٢٠٠٦ريال يمني في عام 
  

  تعزيز دور أسواق المال المحلية  -دال
  

شهدت أسواق المال في منطقة الإسكوا معدلات نمو غير مسبوقة خلال الأعوام الستة الماضية،   -٣١
 مليار دولار في نهاية عام ١٤١نحو فقفزت القيمة السوقية لإجمالي البورصات في بلدان منطقة الإسكوا من 

 وقد حقق مؤشر رسملة السوق أعلى مستوياته  .٢٠٠٦ مليار دولار في نهاية عام ٨٢٧ إلى حوالي ٢٠٠١
واحتل سوق الأسهم السعودي المركز الخامس عشر في  . مليار دولار ١ ٢٥٣  ليصل إلى٢٠٠٥في عام 

 ٥٠ كل من دبي والبحرين وعمان ضمن قائمة أفضل  وأدرجت .٢٠٠٥قائمة أكبر الأسواق العالمية لعام 
 الصادر في شهر ”The Global Financial Centres Index“مركزاً مالياً على مستوى العالم في تقرير 

ويرجع التحسن الملحوظ في أداء أسواق المال العربية في منطقة الإسكوا إلى عدة  . ٢٠٠٧سبتمبر /أيلول
لمداخيل النفطية لبلدان مجلس التعاون الخليجي نتيجة ارتفاع أسعار النفط، عوامل أبرزها الارتفاع في ا
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وتوسع الإنفاق العام، وزيادة السيولة بسبب عودة جزء من رؤوس الأموال العربية المهاجرة، وزيادة نشاط 
  .القطاع الخاص

 
من حيث الأداء  من أكثر الأعوام ازدهاراً في بلدان مجلس التعاون الخليجي ٢٠٠٦ويعتبر عام   -٣٢

وتشير  .  في المائة١٨، حيث ارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ١٩٨٢الاقتصادي وذلك منذ عام 
إحصاءات صندوق النقد العربي إلى انخفاض القيمة السوقية لأسواق الأوراق المالية في منطقة الإسكوا بنسبة 

عض التقارير الاقتصادية الخسائر التي منيت بها وتقدر ب . ٢٠٠٥ مقارنة بعام ٢٠٠٦ في المائة لعام ٣٤
 في المائة من ١٦٠ مليار دولار أي ٩٠٧,٧أسواق الأوراق المالية في بلدان مجلس التعاون الخليجي بحوالي 

ويعود التراجع في أداء أسواق .   مليار دولار٥٦٥,٧الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة الذي وصلت قيمته إلى 
 في المنطقة العربية، وخاصة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، إلى جملة من الاختلالات الأوراق المالية

 . الهيكلية ساهمت في دخول الأسواق في حركة تصحيحية عميقة، من بينها ضعف الاستثمار المؤسسي
ستثمار، فمعظم المستثمرين هم أفراد يشترون الأسهم بهدف المضاربة والسعي إلى الربح السريع بدلا من الا

إضافة إلى ذلك، أدى  . ٢٠٠٥ و٢٠٠٤مما أدى إلى ارتفاع هائل في أسعار الأسهم المدرجة خلال عامي 
الطلب الكبير على الإصدارات الأولى إلى تراجع أداء أسواق الأوراق المالية في بلدان مجلس التعاون 

تي ساهمت في تمويل كذلك فإن القروض المفرطة التي سمحت المصارف بإصدارها وال . الخليجي
الإصدارات الأولى، كانت أحد العوامل المسببة لانهيار أسواق الأوراق المالية في بلدان مجلس التعاون 

  .الخليجي
  

وتشير الإحصاءات إلى أن معدل القيمة السوقية لأسواق الأوراق المالية في المنطقة العربية، فيما عدا   -٣٣
 .  مليار دولار١٧٥قيمة السوقية للأسواق الناشئة الذي يعادل سوق الأسهم السعودي، يقل عن معدل ال

وباستثناء بورصتي الأسواق المالية في القاهرة والإسكندرية وبورصة عمان، تعتبر البورصات العربية في 
بلدان منطقة الإسكوا صغيرة الحجم من حيث عدد الشركات المدرجة، إذ يبلغ متوسط عدد الشركات المدرجة 

 شركة، ويعد هذا المعدل أقل من مثيله في ٦٣) عند استثناء البورصتين المصرية والأردنية(ها في كل من
  .  شركة٥٩٧بورصات البلدان الناشئة والذي يبلغ 

  
وبالمقارنة مع حجم الاقتصاد، فإن متوسط نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي في   -٣٤

 الناشئة، ففي حين تسكوا يفوق ما وصلت إليه هذه النسبة في الاقتصاداالبورصات العربية لبلدان منطقة الإ
 في المائة، لم ٧٩بلغ متوسط نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي في البورصات العربية نحو 

  .  في المائة في الأسواق الناشئة٥٥يتجاوز هذا المعدل 
  

فبالرغم من سيطرة القطاع  .  الحقيقية للقطاعات المختلفةإن البورصات العربية لا تعكس الأهمية  -٣٥
الصناعي في اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي بسبب صناعة النفط، إلا أن قطاع الصناعة يمثل نسبة 

 . ضئيلة من القيمة السوقية في جميع بورصات بلدان مجلس التعاون الخليجي، ما عدا سوق الأسهم السعودي
ى أن غالبية الشركات النفطية مملوكة من قبل الحكومات وغير مدرجة في أسواق الأوراق ويعود ذلك إل

 في المائة من القيمة السوقية للبورصة المصرية رغم أنه يشكل ٢٠كما أن قطاع الاتصالات يمثل  . المالية
 . في المائة من الناتج المحلي الإجمالي٧أقل من 
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الية فيحظى بالنصيب الأكبر من القيمة السوقية في العديد من أما قطاع المصارف والخدمات الم  -٣٦
البورصات العربية وخاصة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، ويسيطر هذا القطاع على سوقي البحرين 

 في المائة من القيمة ٦٠ في المائة، ويمثل أكثر من ٨٠ومسقط للأوراق المالية بقيمة سوقية تزيد عن 
  . في المائة من القيمة السوقية الإجمالية لبورصة عمان٣٠ ويمثل البنك العربي . روتالسوقية لبورصة بي

  
ولا تزال الأسواق المالية العربية تفتقر إلى الروابط الإقليمية بالرغم من جميع محاولات الربط التي   -٣٧

ين أسواق المال العربية، ، واتخذت أشكالاً مختلفة مثل محاولات الربط الثنائي والثلاثي ب١٩٨٢بدأت في عام 
وقد شكل مشروع إنشاء البورصة العربية الموحدة أحدث محاولات الربط بين أسواق المال العربية لكنه لم 

ويؤكد الخبراء أن فشل محاولات الربط بين الأسواق العربية للأوراق المالية يرجع  . يدخل حيز التنفيذ
عات المنظمة لعمل أسواق المال العربية، واختلاف مستويات بالدرجة الأولى إلى اختلاف القوانين والتشري

  .تطور البورصات العربية، فلكل سوق آليته وطبيعته المنفردة
  

  الاستثمار الأجنبي المباشر : تعبئة الموارد الدولية من أجل التنمية  -ثانياً
  وغيره من التدفقات الخاصة

  
  الاستثمار الأجنبي المباشر  -ألف

  
بلدان الأعضاء سلسلة من الإجراءات لتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة اتخذت ال  -٣٨

حصتها في التدفق العالمي لهذا النوع المهم من الاستثمار الأجنبي، منها سن القوانين والتشريعات التي تسمح 
وأصبحت القوانين  . هبفتح اقتصادات هذه البلدان لاستقبال المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وحمايت

الخاصة بالاستثمار في هذه البلدان لا تفرق بين الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي في المعاملة والحوافز 
 وسمحت عدة بلدان بالملكية الكاملة للمشاريع التي يديرها الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك  .المقدمة

 كما خفضت الضرائب على الشركات كجزء من  . لأنشطة هذا الاستثمارامتلاك الأراضي والعقارات اللازمة
جهودها لدعم تدفق الاستثمار الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، واتخدت إجراءات عديدة 

وأصدرت عدة بلدان  . لتحرير التجارة الخارجية مما ساعد على توسيع نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر
ل جديدة تتسم بالمرونة بحيث تسمح للقطاع الخاص بالحصول على الأيدي العاملة المدربة سواء قوانين عم

من الداخل أو الخارج وخاصة في البلدان التي لا يتوفر فيها العدد الكافي من الأيدي العاملة المتخصصة 
 . والتي يعتبر تواجدها عاملاً هاماً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

 
ت البلدان الأعضاء معظم قطاعات الاقتصاد لمشاركة الاستثمار الأجنبي المباشر وأنشأت مكاتب وفتح  -٣٩

ولم تقتصر  . وهيئات لتشجيع هذا الاستثمار وتيسيره عن طريق إصدار الرخص وتوفير الأراضي والعقارات
 بل شملت أيضاً البلدان جهود تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر على البلدان ذات العجز في الموارد المالية

الغنية، لأن مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر تتعدى توفير الموارد المالية إلى توفير التكنولوجيا الحديثة 
وأساليب الإنتاج والإدارة المتقدمة وفتح أسواق جديدة للصادرات المحلية، ولذلك نرى تنافساً شديداً بين البلدان 

 . ستثمار بما في ذلك البلدان المتقدمةعلى زيادة حصتها من هذا الا
  

وتشير الأرقام إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى زيادة حصة البلدان الأعضاء في تدفق الاستثمار   -٤٠
 أي بنسبة ارتفعت ٢٠٠٦ مليار دولار في عام ٤٩ إلى ٢٠٠١ مليار دولار في عام ٢,٦الأجنبي المباشر من 
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كما اتسم هذا التدفق بالاستقرار في السنوات الأخيرة بعد أن شهد  . مائة في ال٣,٧٥ في المائة إلى ٠,٣٢من 
 وهذا عامل مهم يدل على أن البلدان الأعضاء أصبحت  .تذبذباً كبيراً في فترة السبعينيات من القرن الماضي

  . قادرة ليس فقط على زيادة تدفق هذا الاستثمار بل على استمرار تواجده
  

ربية السعودية على رأس قائمة البلدان الأعضاء التي حققت تقدماً كبيراً في زيادة وجاءت المملكة الع  -٤١
 مليار دولار وذلك نتيجة ١٨,٣ حيث ارتفعت حصتها إلى ٢٠٠٦تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 

كذلك  . جهود الحكومة في تشجيع تدفق هذا الاستثمار وفتح قطاعات جديدة، بما في ذلك قطاع الاتصالات
 . طرأ تحسن كبير على إجراءات دخول المستثمرين، بما في ذلك إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول

 .  كبيرة للترويج للاستثمار في الاقتصاد المحلي جهوداً العامة للاستثمارالهيئةطريق وتبذل الحكومة عن 
 في المائة في عام ٤,٥ين رأس المال من ونتيجة لزيادة حجم تدفق هذا الاستثمار زادت نسبته إلى إجمالي تكو

  .٢٠٠٦ في المائة في عام ٣٢,١ إلى ٢٠٠٠
  

 ٢٠٠٦أما مصر التي احتلت المرتبة الثانية من حيث حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في عام   -٤٢
وقد  . ٢٠٠٦ مليارات دولار في عام ١٠ إلى ٢٠٠٢ مليون دولار في عام ٦٤٧فقد ارتفعت حصتها من 

جحت الحكومة في زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة لعدة عوامل تشريعية وتنظيمية ن
 كذلك سمحت الحكومة بمشاركة الاستثمار الأجنبي المباشر في معظم قطاعات  .وحوافز مالية وجمركية

ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة  . الاقتصاد، بما في ذلك البنية التحتية، والاتصالات والسياحة، والخدمات المالية
 في ٩,٩ إلى ٢٠٠٢ في المائة في عام ٤,٣الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إجمالي تكوين رأس المال من 

  . ٢٠٠٥المائة في عام 
  

 والمرتبة الأولى في عام ٢٠٠٦وفي الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة الثالثة في عام   -٤٣
 الجهود الحكومية الرامية إلى زيادة حصتها في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر،  يلاحظ أيضاً نجاح٢٠٠٥

 إلا أن تسهيل إنشاء الشركات،  .٢٠٠٦على الرغم من عدم وجود قانون خاص لهذا الاستثمار حتى عام 
وتخفيض عدد الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص وإقامة الأعمال، وفتح قطاعات كثيرة أمام 

ركة الاستثمار الأجنبي المباشر، والمرونة في التوظيف، إجراءات كان لها دور كبير في زيادة حصة مشا
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة الأولى عربياً  . الإمارت العربية المتحدة في التدفق العالمي لهذا الاستثمار

لجمركية، وهي عوامل أساسية من حيث سهولة إقامة الأعمال والشركات وانخفاض الضرائب والرسوم ا
وانخفضت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إجمالي تكوين رأس  . لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر

 في المائة في عام ٤,٦ إلى ٢٠٠٢ في المائة في عام ٩المال الثابت في الإمارات العربية المتحدة من 
٢٠٠٦.  

  
 إلى ٢٠٠٢ مليون دولار في عام ٣٣٢تثمار الأجنبي المباشر من وفي البحرين ارتفع حجم تدفق الاس  -٤٤

 في ٣٦ وارتفعت نسبته من إجمالي تكوين رأس المال الثابت من ٢٠٠٦ مليارات دولار في عام ٣ما يقارب 
 مما يعني أن الاستثمار الأجنبي المباشر ٢٠٠٦ في المائة في عام ٩٩ إلى حوالي ٢٠٠٤المائة في عام 

مصادر التمويل الخارجي لإجمالي تكوين رأس المال الثابت في البحرين مما يبرز الأهمية أصبح يشكل أهم 
  .المتزايدة لدور الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد البحرين خلال السنوات الثلاث الماضية
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ية، فقد أما في لبنان، وبالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها البلد خلال السنوات الثلاث الماض  -٤٥
 وصل ٢٠٠٢ مليون دولار في عام ٢٥٧استمر ارتفاع حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وبعدما كان 

وكنسبة من إجمالي  . ٢٠٠٦ مليون دولار في عام ٢ ٧٩٤  ثم إلى٢٠٠٤ مليون دولار في عام ١ ٩٩٣ إلى
ا نلاحظ أن نسبة الاستثمار الأجنبي وهن.  في المائة٧٢ في المائة إلى ٥٢تكوين رأس المال الثابت ارتفع من 

المباشر في تمويل إجمالي تكوين رأس المال الثابت في لبنان قاربت النسبة المسجلة في سنغافورة والتي 
كذلك فاقت هذه النسبة إلى حد بعيد النسبة المتوسطة للبلدان  . ٢٠٠٦ في المائة في عام ٧٩,٥وصلت إلى 

 وهذا يعني تزايد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في  .٢٠٠٦ئة في عام  في الما١٤النامية والتي لم تتعد 
  .البلدان غير المصدرة للنفط التي تعتمد بدرجة أكبر على مصادر التمويل الخارجي للتنمية

  
وتشير الأرقام إلى أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في تمويل إجمالي تكوين رأس المال الثابت في   -٤٦

 في المائة ٣١ كمثال نلاحظ أن هذه النسبة لم تتعد ٢٠٠٦وإذا أخذنا عام  . الرئيسية المصدرة للنفطالبلدان 
 في المائة في قطر، وأقل ١٢ في المائة في المملكة العربية السعودية، و٣٢في الإمارات العربية المتحدة، و
ارات العربية المتحدة والمملكة وهذا يرجع بصورة كبيرة في كل من الإم . من واحد في المائة في الكويت

 أما في الكويت فيرجع إلى انخفاض حجم تدفق  .العربية السعودية إلى ارتفاع حجم إجمالي تكوين رأس المال
  .الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بكل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

  
عضاء في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، يجب الإشارة إلى وبالرغم من ارتفاع حصة البلدان الأ  -٤٧

  : العوامل التالية
  

فالإمارات العربية المتحدة . نال عدد محدود من البلدان الأعضاء النصيب الأكبر من هذا التدفق  )أ(  
جنبي  في المائة من حجم تدفق الاستثمار الأ٥٠والمملكة العربية السعودية ومصر كان نصيبها أكثر من 

  المباشر إلى البلدان الأعضاء خلال العامين الماضيين؛
  

اقتصر الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان الأعضاء على الجانب المالي ولم يؤد ذلك إلى   )ب(  
زيادة تدفق التكنولوجيا الحديثة أو إلى ارتفاع كبير في صادرات هذه البلدان، أي أن مزايا تدفق الاستثمار 

  الأجنبي المباشر في البلدان الأعضاء لم تتحقق جميعها بعد؛
  

تحقق تفاعل كبير بين شركات الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات المحلية وهو الأمر لم ي  )ج(  
الأكثر أهمية لتدفق الاستثمار الأجنبي، فالشركات المحلية لم تحقق تفاعلاً يذكر سواء عن طريق المشاركة 

الات تدريب الإدارة في المشاريع التي يديرها الاستثمار الأجنبي المباشر أو عن طريق عقود التعاون في مج
  وغيرها من الأنشطة الهامة لزيادة قدرة الشركات المحلية على المنافسة ودعم إمكانياتها؛

  
لا يزال نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال البحث والتطوير محدوداً في البلدان   )د(  

دمة أو مراكز تدريب متطورة الأعضاء، فهو لم يساعد على إنشاء قواعد للبحث والتطوير ومراكز بحث متق
إلا بشكل محدود، وبالتالي لم تحقق اقتصادات البلدان الأعضاء الاستفادة المرجوة حتى الآن من جهود دعم 

  تدفق هذا الاستثمار؛
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بعض البلدان لم تحقق حتى الآن تقدماً كبيراً في زيادة حصتها من تدفق الاستثمار الأجنبي   )•(  
بذل المزيد من الجهود من أجل إزالة العقبات التي تحول دون زيادة نصيبها من المباشر، وهي تحتاج إلى 

  .التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، سواء كانت عقبات تشريعية أو إدارية أو تنظيمية أو ترويجية
  

  تحويلات العاملين  -باء
  

 المجموعة الأولى  .حويلات العاملينتنقسم البلدان الأعضاء في الإسكوا إلى مجموعتين فيما يخص ت  -٤٨
تضم البلدان ذات الفائض في العمالة وهي الأردن، ولبنان، ومصر، والجمهورية العربية السورية، وفلسطين، 

 أما المجموعة الثانية  .والعراق، واليمن، وبالتالي فهي بلدان مصدرة للعمالة ومستقبلة لتحويلات العاملين
 العمالة وهي بلدان مجلس التعاون الخليجي أي الإمارات العربية المتحدة، فتضم البلدان ذات النقص في

والبحرين، وعمان، وقطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وبالتالي فهي بلدان مستقبلة للعمالة الأجنبية 
خليجي تستقطب  وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن بلدان مجلس التعاون ال .ومصدرة لتحويلات العاملين

أكثر من نصف العمالة العربية، وبالتالي فهي تساهم في خفض نسب البطالة والتخفيف من حدة الفقر في 
 كما أن لهذه  .البلدان المصدرة للعمالة، حيث تمثل تحويلات العاملين دخلاً رئيسياً لبعض هذه البلدان

 . على عكس الموارد المالية الخارجية الأخرىالتحويلات أثراً هاماً على الاقتصاد لأنها مباشرة وسريعة 
وتذهب معظم هذه التحويلات إلى الاستهلاك العائلي، أو شراء العقارات والأراضي، أو تمويل المشاريع 

 وخلال العقدين الماضيين، تحول العمال العرب الوافدون إلى بلدان  .الصغيرة خاصة في المناطق الريفية
عمل في القطاع العام إلى العمل في القطاع الخاص الذي يوفر فرص عمل مجلس التعاون الخليجي من ال

  .أفضل ورواتب أعلى
  

فالبلدان المستقبلة  . وقد استفادت البلدان المصدرة والبلدان المستقبلة على السواء من حركة العمالة  -٤٩
 والبلدان المصدرة للعمالة  .ديةللعمالة استفادت من خبرات العاملين الوافدين الذين ساهموا في التنمية الاقتصا

 . استفادت من تحويلات العاملين في الخارج في زيادة تدفق الموارد المالية وتعزيز احتياطي العملات الأجنبية
كما يساهم تصدير العمالة أحياناً في رفع كفاءة اليد العاملة، إذ أن كثيراً من العاملين يكتسبون خبرات 

بالإضافة إلى ذلك، تساهم تحويلات العاملين بشكل مباشر في . التي تستقدمهمومهارات جديدة في البلدان 
  .زيادة الاستهلاك والاستثمار المحليين وفي تحسين الجدارة الإئتمانية في البلد المتلقي

  
فقد سجلت هذه التحويلات في  . وفي الإجمال، تشهد تحويلات العاملين إلى بلدانهم منحى تصاعدياً  -٥٠

 ارتفاعاً ملحوظاً في كل من الأردن، والجمهورية العربية السورية، ولبنان، ومصر، في ٢٠٠٦-٢٠٠٠الفترة 
 وتجدر الإشارة إلى أن القيمة المسجلة  .حين حافظت على معدلاتها في اليمن وشهدت تذبذباً في فلسطين

  ريق القطاع المصرفي لتحويلات العاملين هي أقل من الواقع، لأنها تشمل فقط التحويلات التي تتم عن ط
ولا تضم التحويلات العينية، فالتقديرات تشير إلى حصول نسبة كبيرة من التحويلات خارج النطاق 

ومن المتوقع أن يستمر التزايد في قيمة تحويلات العاملين في السنوات المقبلة وخاصة تلك  . المصرفي
النفطية التي تشهدها هذه البلدان والارتفاع الواردة من بلدان مجلس التعاون الخليجي، وذلك إثر الفورة 

  .المستمر لأسعار النفط العالمية
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أما إذ ما قورنت قيمة تحويلات العاملين بمصادر التمويل الخارجي الأخرى، فنلاحظ أن هذه   -٥١
لد التحويلات هي أكثر استقراراً من الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة، ولا تتأثر بالوضع الداخلي للب

 كما تمثل تحويلات العاملين جزءاً هاماً من الودائع بالعملات الأجنبية في مصارف البلدان  .المصدر للعمالة
 في المائة من احتياطي ٤٠ حوالي ٢٠٠٥ وشكلت تحويلات العاملين في الأردن في عام  .المصدرة للعمالة

 شكلت ٢٠٠٤وفي عام  . في المائة ١١ في المائة، وفي مصر ١٦العملات الأجنبية، وفي لبنان حوالي 
  .  في المائة من احتياطي العملات الأجنبية١٨تحويلات العاملين في اليمن حوالي 

 
لدور الإيجابي الذي تلعبه تحويلات العاملين في البلدان المصدرة للعمالة، فمن الضروري إلى اونظراً   -٥٢

 ،يات تحويل الأموال بما يشمل خفض الرسومأن يقدم القطاع المصرفي إعفاءات وتسهيلات أكبر على عمل
وذلك من أجل دفع العاملين إلى استخدام القنوات المصرفية لتحويل أموالهم، الأمر الذي يعزز دور القطاع 

من جهة أخرى، من  .  على نحو أدقالمصرفي من جهة، ويساعد على حساب قيمة التحويلات الفعلية
لتحويلات عملية تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة الدعم الكافي،  البلدان المستقبلة ليالضروري أن تول

  . وذلك بغية توجيه جزء من التحويلات لتمويل هذه المشاريع، وبالتالي تنشيط العجلة الاقتصادية
  

   للتنميةاًمحركالدولية بوصفها التجارة   -ثالثاً
  

 وتعتبر حصيلة الصادرات من  .ية والاجتماعية دوراً مهماً في التنمية الاقتصادالدوليةتلعب التجارة   -٥٣
 بما في ذلك ،السلع والخدمات مصدراً مهماً من مصادر العملات الأجنبية اللازمة ليس فقط لتمويل الواردات

على نفاق  بما في ذلك الإ،نفاق الحكوميتمويل الإل بل أيضاً ،الواردات من السلع المعمرة والسلع الرأسمالية
 تمثل الإيرادات الجمركية مصدراً من مصادر الدخل الحكومي وبالتالي تساهم في تمويل  كما .الاستثمار

  .استثمارات القطاع العامأو  بما في ذلك الشق الاستثماري ،نفاق الحكومي العامالإ
  

  أداء التجارة الخارجيةسياسات و  -ألف
  

 تنفذ التزاماتها ويتوقع أنلمية  بلدان أعضاء في الإسكوا إلى منظمة التجارة العاثمانيةانضمت   -٥٤
وتختلف  . التجارية طبقاً للاتفاقيات الموقعة والتي تركز على عدة أمور هامة منها خفض التعريفات الجمركية

البلدان التي كانت أعضاء في ف  .التزامات البلدان الأعضاء باختلاف فترة انضمامها إلى هذه الاتفاقيات
وتشمل الإمارات العربية  المثال، على سبيل، )اتغال(الجمركية والتجارة العام بشأن التعريفات تفاق الا

 البلدان التي التزاماتالمتحدة وقطر والكويت ومصر، لديها التزامات بخصوص التعريفات الجمركية أقل من 
ربية  وهي الأردن وعمان والمملكة الع١٩٩٤عام في بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية إلى الاتفاق انضمت 
  .السعودية

 
في قطاع التجارة الخارجية خلال السنوات الست  نجاحاً بنسب متفاوتة حققت البلدان الأعضاءو  -٥٥

 لإحلال الواردات،من خلال اعتماد سياسات الانفتاح لترويج الصادرات كبديل عن سياسات الانغلاق الماضية 
  .يمة المضافة المحلية لصادراتها التنافسية لمنتجاتها وخدماتها، وزيادة القالقدرةوتعزيز 

  
ونلاحظ أن  .  في كل البلدان الأعضاء٢٠٠٦-٢٠٠٢وارتفعت قيمة التجارة الخارجية خلال الفترة   -٥٦

 مليار دولار في ٦٩,٥الإمارات العربية المتحدة حققت أكبر زيادة حيث ارتفعت قيمة تجارتها الخارجية من 
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 وكذلك ارتفعت نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج ٢٠٠٦  مليار دولار في عام٢٢٦,٢ إلى ٢٠٠٢عام 
 وتعود هذه الزيادة الكبيرة إلى الارتفاع  . في المائة١٣٧,٢ في المائة إلى حوالي ٩١,٨المحلي الإجمالي من 

 كذلك شهد الأردن ارتفاعاً ملحوظاً في التجارة  .الكبير في أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الماضية
 في المائة ٨٢,١ مليار دولار، ومن ١٨,٨ مليار دولار إلى ٧,٨، من ٢٠٠٦-٢٠٠٢ة خلال الفترة الخارجي

 وفي الجمهورية العربية السورية ارتفعت قيمة  . في المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي١٣٢,٢إلى 
 في ٩٦ئة إلى حوالي  في الما٦٧,٥ مليار دولار، ومن ٣١,٢ مليار دولار إلى ١٣,٩التجارة الخارجية من 

فقد جاءت  ،٢٠٠٦التجارة الخارجية في عام  أما من حيث حجم . المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة ٢٦١المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بحوالي 

  . مليار دولار٦٠ مليار دولار، وبعدها مصر بحوالي ٢٢٦بحوالي 
  

  لبلدان الأعضاءفي االانفتاح التجاري   -باء
  

لبلدان الأعضاء إلى تحقيق تقدم في ا الناتج المحلي الإجمالي إلىبالنسبة تجارة السلع معدلات تشير   -٥٧
 وجاء ذلك نتيجة لتنفيذ برامج  .، ولو بدرجات متفاوتة٢٠٠٥-٢٠٠٢ الفترةفي الانفتاح التجاري خلال 

لاقتصادي وإبرام الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية الرامية إلى تحرير التجارة وزيادة الإصلاح ا
 الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك اتفاقية إقامة اتفاقيات مثل ،الصادرات

الناتج المحلي الإجمالي في إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث ارتفع مؤشر نسبة تجارة السلع 
كل البلدان الأعضاء بدرجات متفاوتة باستثناء الجمهورية العربية السورية حيث حقق انخفاضاً خلال الفترة 

  . المذكورة
  

 نسبة تجارة بلغت المرتبة الأولى حيث احتلتنجد أن البحرين فأما من حيث ترتيب البلدان العربية،   -٥٨
 ، في المائة٧٣,٣نسبة بعمان تلتها ، ٢٠٠٥ في المائة في عام ١٥٤ حوالي  الإجماليليالسلع إلى الناتج المح

  .  في المائة٦٣ والمملكة العربية السعودية بنسبة المائة، في ٦٧نسبة بالكويت و
  

البلدان هذه بعض ف . السلع إلى أن أداء البلدان الأعضاء كان متفاوتاًمن ويشير معدل نمو الصادرات   -٥٩
 واليمن من  .خر انخفاضاً في متوسط نسبة النموبعض الآالفي حين حقق نسبة النمو متوسط ارتفاعاً في حقق 

 في المائة خلال الفترة ٤٠,٤ إلى المائة في ٩نمو من حوالي النسبة  متوسطل سجل فيها ارتفاعالبلدان التي 
-٢٠٠٥مائة خلال الفترة  في ال٣٣,٤العراق ثانياً حيث وصل هذا المتوسط إلى جاء ، و٢٠٠٥-٢٠٠٢
 والحصار ٢٠٠٣عام في  شنت الحرب التي بسبب ٢٠٠٣-٢٠٠٢ بعد أن كان سالباً خلال الفترة ٢٠٠٦

 وفي البحرين من ، في المائة٢٥,١ إلى ١١,٣ارتفع هذا المؤشر في الأردن من و  .الاقتصادي الذي سبقها
ما في الإمارات العربية المتحدة فقد ارتفع  أ .٢٠٠٦-٢٠٠٢ في المائة في الفترة ٢٥ في المائة إلى ١٤,٦

 في ١٧,٩ في المائة إلى ٤,٥في عمان من ، و في المائة١٨,١ في المائة إلى ١٤,٦من نسبة النمو متوسط 
 هذا المؤشر خلال انخفض أما في كل من الكويت ومصر ولبنان فقد  .٢٠٠٦-٢٠٠٥المائة خلال الفترة 

 في ٤٦ ومن حوالي ،الكويت في  في المائة٢٨,٩ في المائة إلى ٣٢من  ،السنوات المذكورة بدرجات متفاوتة
  . في المائة في مصر٢٨,٩ في المائة إلى ٣٤,١من و ، في المائة في لبنان٢٥,٤المائة إلى 
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 الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الرئيسية إلىنسب تجارة السلع ارتفاع لا بد من الإشارة إلى أن و  -٦٠
أي  . رجع بدرجة كبيرة إلى الزيادة في أسعار النفط وليس في الكميات خلال السنين الماضيةيفط المصدرة للن

  .  شوه هذه النتائج وعليه لا بد من النظر إليها بحذرأن الارتفاع الكبير في نسبة صادرات النفط قد
 

    التنميةلأغراض الدولي والتقنيالتعاون المالي زيادة   -رابعاً
  

 نمائية الرسميةالمساعدات الإ
 

تمثل المساعدات الإنمائية الرسمية في بعض البلدان الأعضاء عنصراً هاماً من عناصر التمويل   -٦١
  .ومن البلدان التي تعتمد على هذا المصدر الأردن ومصر ولبنان واليمن والعراق وفلسطين . الخارجية

نمائية الرسمية، بسبب الظروف السياسية ويأتي العراق في المرتبة الأولى من حيث تدفق المساعدات الإ
 مليون دولار فقط في عام ١٠٠فقد ارتفع تدفق هذه المساعدات من حوالي  . والاقتصادية التي يمر بها حالياً

وتأتي فلسطين في المرتبة الثانية حيث ارتفعت  . ٢٠٠٦ مليون دولار في عام ٨ ٦٦١  إلى٢٠٠٠
 مليون دولار في ١ ٤٤٩  إلى٢٠٠٠ مليون دولار في عام ٦٣٧ من الهالمساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة 

 في المائة إلى حوالي ١٥,٥، كما ارتفعت هذه المساعدات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من ٢٠٠٦عام 
-٢٠٠٠أما في الأردن فسجل استقرار في تدفق المساعدات الإنمائية الرسمية في الفترة  .  في المائة٣٥

 مليون ٥٨٠ إلى حوالي ٢٠٠٠ مليون دولار في عام ٥٥٢,٥، حيث ارتفعت هذه المساعدات من ٢٠٠٦
 في ٤,١ في المائة إلى ٦,٥، إلا أنها انخفضت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من ٢٠٠٦دولار في عام 

  .المائة
  

 . ٢٠٠٦-٢٠٠٠الفترة لكن المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة إلى بلدان أخرى قد انخفضت في   -٦٢
 ٢٧ مليون دولار إلى حوالي ١٥٨ففي الجمهورية العربية السورية انخفضت هذه المساعدات من حوالي 

  .   مليون دولار٨٧٢ مليون دولار إلى ١ ٣٢٨ مليون دولار، وفي مصر من حوالي
  

ين البلدان، حيث تمثل وتلعب المساعدات الإنمائية الرسمية دوراً مهماً في دعم التعاون الاقتصادي ب  -٦٣
هذه المساعدات جزءاً من العون المالي الذي تقدمه البلدان المانحة إلى البلدان النامية لمساعدتها في سد فجوة 

 في المائة من ناتجها ٠,٧وكانت البلدان المانحة قد تعهدت بصرف  . الموارد الداخلية التي تعاني منها
 إلا أن هذا التعهد لم يلتزم به إلا عدد  . التنمية في البلدان الناميةالمحلي الإجمالي كمساعدة رسمية من أجل

محدود من البلدان المانحة، الأمر الذي جعل تدفق هذه المساعدات دون المستوى المطلوب لتمويل التنمية في 
رتفعت في عام وبالرغم من أن المساعدات الإنمائية الرسمية قد ا . البلدان النامية وخاصة البلدان الأقل نمواً

 نتيجة ٢٠٠٦ في المائة في عام ٥ دولار، إلا أنها انخفضت بنسبة تقارب ات مليار١٠٦ إلى حوالي ٢٠٠٥
للمساعدات العاجلة المقدمة للبلدان الآسيوية التي تعرضت إلى إعصار تسونامي وبعض البلدان التي تعاني 

 . من الحروب أو الظروف السياسية غير المستقرة مثل العراق
  

وتخضع المساعدات الإنمائية الرسمية لبعض القيود، مثل ربط تقديم المساعدات بشروط سياسية أو   -٦٤
قتصادية أو تجارية، التي تحد من قدرة البلدان المستفيدة على توظيف هذه المساعدات طبقاً لأولويات التنمية إ

دون شروط، على البلدان المستفيدة الالتزام وفي حين أن البلدان المانحة مطالبة بتوفير المساعدات من  . لديها
  .بالشفافية في إنفاق هذه المساعدات وتوظيفها لتوطيد الثقة بين البلدان المانحة والبلدان المستفيدة
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  الديون الخارجية   -امساًخ
  

  الديون الخارجية في بعض البلدان الأعضاء  -ألف
  

الأعضاء المدينة في تخفيف العبء الناتج عن الديون بالرغم من التحسن الكبير الذي حققته البلدان   -٦٥
الخارجية خلال السنوات الماضية، سواء كان ذلك بإعادة الجدولة أو إلغاء الديون أو تحويلها إلى استثمارات، 

وتشير الأرقام إلى أن حجم الديون الخارجية في  . فإن هذه البلدان ما زالت تعاني من أعباء الديون الخارجية
 ٧ ٣٠٥  إلى٢٠٠٢ مليون دولار في عام ٧ ٥٣٦  انخفض خلال السنوات الخمس الماضية منالأردن

 في ٧٨,٨، ونسبتها من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي انخفضت أيضاً من ٢٠٠٦ملايين دولار في عام 
ون  ملي٦٢٧,٥ مليون دولار إلى ٥٨٠,٩إلا أن خدمة الديون ارتفعت من  .  في المائة٥١,٣المائة إلى 

 في ١٢,٨أما خدمة الديون كنسبة من إجمالي الصادرات من السلع والخدمات فقد انخفضت من  . دولار
وتشير هذه النسب إلى أن الأردن استطاع أن يخفض نسبة خدمة الديون، الأمر  .  في المائة٨,٢المائة إلى 

  . ير الموارد المحلية لتمويل التنميةالذي في حالة استمراره سيكون له تأثير إيجابي في قدرة الاقتصاد على توف
  

 مليون دولار في ٣ ٨٩٠,١ أما في الجمهورية العربية السورية فقد ارتفع رصيد الديون الخارجية من  -٦٦
، وانخفضت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي إلى ٢٠٠٦ مليون دولار في عام ٥ ٣٣٣,٦  إلى٢٠٠٢عام 

 مليون ٣٦٨ كذلك انخفضت قيمة خدمة الديون الخارجية من  .لمائة في ا١٨,٨ في المائة بعدما كانت ١٥,٦
  .  مليون دولار٣٣٦دولار إلى 

  
 مليار ٢٠,١ إلى ٢٠٠٢ مليار دولار في عام ١٤,٣أما الديون الخارجية في لبنان فقد ارتفعت من   -٦٧

 في المائة ٨٦,٥إلى  في المائة ٧٦,٥، وارتفعت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي من ٢٠٠٦دولار في عام 
 ات مليار٤ إلى حوالي ٢٠٠٢ مليار دولار في عام ٢,٢كما ارتفعت خدمة الديون من  . خلال الفترة نفسها

خدمة الديون في لبنان الأكثر حجماً مقارنة ببقية البلدان الأعضاء، خاصة إذا  ، وتعتبر٢٠٠٦دولار في عام 
ذكورة مقارنة بمصر وهي البلد الثاني من حيث قيمة نظرنا إلى تواضع حجم الصادرات خلال الفترة الم

فبالرغم من أن مصر تأتي في المرتبة الأولى من حيث رصيد الديون الخارجية إلا أن لبنان  . خدمة الديون
 من حيث مدة خدمة الديون ونسبتها إلى الصادرات من السلع ٢٠٠٣يأتي في المرتبة الأولى اعتباراً من عام 

بمعنى آخر فإن لبنان يعتبر أكثر البلدان الأعضاء معاناة من عبء خدمة . فترة نفسهاوالخدمات خلال ال
 .  وهذا يرجع إلى أن معظم الديون اللبنانية عائدة لمصارف خاصة مما يعني ارتفاع نسبة الفائدة .الديون

ضية لكانت ولولا إجراءات تخفيض عبء الديون التي استطاعت الدولة الحصول عليها خلال السنوات الما
  . خدمة الديون أكثر كلفة بكثير

  
أما الديون الخارجية في مصر فقد شهدت نوعاً من الاستقرار خلال السنوات الخمس الماضية حيث   -٦٨

 وجاء ذلك  .٢٠٠٦ مليار دولار في عام ٢٨,٩ و٢٠٠٢ مليار دولار في عام ٢٨,٨ الديون هكان رصيد هذ
وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد  .  السنوات الماضيةنتيجة إجراءات تخفيض عبء الديون خلال

 وهذا يدل على ٢٠٠٦ في المائة في عام ٢٧ إلى ٢٠٠٢ في المائة في عام ٣٣,٩انخفض رصيد الديون من 
أما خدمة الديون الخارجية فقد ارتفعت  . نجاح الدولة في سياستها الرامية إلى خفض قيمة الديون الخارجية

  . مليارات دولار٣,٥ إلى ر مليار دولا٢ نفسها من خلال الفترة
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 مليارات ٥,٥ و٢٠٠٢ دولار في عام مليارات ٥ الديون الخارجية ما بين مجموعتراوح وفي اليمن   -٦٩
، وذلك بفضل جهود الدولة في خفض قيمة الديون الخارجية وشطب الديون المتوجبة ٢٠٠٦دولار في عام 
د أدى ذلك إلى انخفاض نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي من وق . تي السابقاللاتحاد السوفي

إلا أن قيمة خدمة الديون ارتفعت  . ٢٠٠٦ في المائة في عام ٢٥,٨ إلى ٢٠٠٢ في المائة في عام ٤٦,٦
  . مليون دولار٢٢٧ مليون دولار إلى ١٨٤خلال الفترة نفسها من 

 
  ان الأعضاءالديون الداخلية في بعض البلد  -باء

  
في الوقت الذي حققت فيه البلدان الأعضاء نجاحات متفاوتة في خفض الديون الخارجية عن طريق   -٧٠

إعادة جدولة وشطب الديون فخففت نسبياً من أعباء خدمة هذه الديون، يلاحظ ارتفاع حجم الديون الداخلية 
  .اق الحكومي الجاري والاستثمارينتيجة اقتراض الحكومات من القطاع المصرفي المحلي لتمويل الإنف

  
، فإن مشكلة ات الأكثر تنوعاًوفي حين أن الديون الخارجية كانت مقتصرة على البلدان ذات الاقتصاد  -٧١

 . الديون الداخلية تعاني منها أكثر البلدان الأعضاء، بما في ذلك البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي
 ٢٠٠٢ مليار دولار في عام ٧٣ر في المرتبة الأولى حيث ارتفعت قيمتها من وتأتي الديون الداخلية في مص

، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الديون الداخلية إلى الناتج المحلي ٢٠٠٦ مليارات دولار في عام ٢٠٣إلى 
ية حيث وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثان .  في المائة٩٦,١ في المائة إلى ٨٧,١الإجمالي من 

 مليار ١٧٦ بعدما كان قد وصل إلى ٢٠٠٦ مليار دولار في عام ٤٧انخفض رصيد الديون الداخلية إلى 
 نتيجة مساعي الحكومة لدفع جزء من هذه الديون، مما أدى إلى انخفاض نسبة الديون ٢٠٠٣دولار في عام 

 أما المرتبة الثالثة فقد احتلتها  .لمائة في ا١٣,٥ في المائة إلى ٧٧,٨الداخلية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 
وبالرغم من  . ٢٠٠٦ مليار دولار في عام ١٣,٤الجمهورية العربية السورية برصيد ديون داخلية بلغ 

أما  . انخفاض حجم هذه الديون خلال السنوات الماضية إلا أنه ما يزال أكبر من رصيد الديون الخارجية
 إلى ٢٠٠٢ في المائة في عام ٧٥فقد انخفضت الديون الداخلية من حوالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 

 ٩,٢وتأتي الكويت في المرتبة الرابعة حيث بلغ رصيد الديون الداخلية  . ٢٠٠٦ في المائة في عام ٣٩,٣
مما أدى إلى انخفاض نسبة  ٢٠٠٢ مليار دولار في عام ١١,٦ بعد أن كان ٢٠٠٦مليارات دولار في عام 

  .  في المائة٩ في المائة إلى ٣٣يون إلى الناتج المحلي الإجمالي من هذه الد
  

كذلك يعود  . وقد استخدمت بعض البلدان عائدات النفط في دفع جزء من الديون العامة الداخلية  -٧٢
الانخفاض إلى أن الحكومات استخدمت آليات أخرى لتمويل عجز الحكومة وتخفيض الاقتراض المباشر من 

كذلك فإن تقليص دور الحكومة في الاقتصاد في كثير من البلدان  . صرفي، ومنها إصدار السنداتالجهاز الم
الأعضاء أدى إلى خفض قيمة الاقتراض الذي كانت تلجأ إليه الحكومات لتمويل الإنفاق الحكومي، بما في 

 دوراً أكبر وبالتالي  ويلاحظ في السنوات الأخيرة أن القطاع الخاص أصبح يلعب .ذلك الإنفاق الاستثماري
  .انخفضت نسبة استثمارات القطاع العام

  
كذلك يلاحظ أن الديون الداخلية في البلدان الأعضاء تنخفض من سنة إلى أخرى باستثناء مصر   -٧٣

والأردن والبحرين حيث لا زال اتجاه الديون الداخلية تصاعدياً مما يعني أن هذه البلدان لا زالت تعتمد على 
  .الداخلي لتمويل عجز الميزانيةالاقتراض 
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   تماسك واتساق الأنظمة تحسين: معالجة المشاكل المنظومية  -سادساً
  ة الدوليةيالنقدية والمالية والتجار

  
  أهم التطورات

  
المؤتمر الدولي الذي اعتمده لا تستطيع البلدان النامية وحدها أن تحقق أهداف توافق آراء مونتيري   -٧٤

، خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين اقتصادات البلدان النامية ٢٠٠٢مارس / آذار٢٢في  لتمويل التنمية
البلدان المتقدمة تؤثر التي تتخذها قرارات الاقتصادية الإن  . والبلدان المتقدمة في ظل العولمة الاقتصادية

العملات الأجنبية أو مباشرة على اقتصادات البلدان النامية سواء فيما يتعلق بسعر الفائدة أو سعر صرف 
 استقرار يضمنوعلى نحو سليم وعليه فإن إدارة الاقتصاد الدولي  . حماية الصادرات الزراعية أو غيرها

البيئة الاقتصادية الدولية من الأولويات التي يجب معالجتها إذا ما أريد للبلدان أن تنفذ بنجاح توافق آراء 
ان الأعضاء في الإسكوا التي لديها فوائض مالية كبيرة ومستثمرة فاقتصادات البلد . مونيتري لتمويل التنمية

في البلدان المتقدمة تتأثر مباشرة بانخفاض سعر صرف الدولار حالياً وبالتالي تتأثر عائدات هذه الاستثمارات 
  . كذلك تتأثر أسعار صرف عملات عدد كبير من البلدان الأعضاء بانخفاض سعر صرف الدولار . سلباً

  
 زالت البلدان النامية بعيدة عن التأثير في الاقتصاد العالمي الذي تديره مجموعة من البلدان ماو  -٧٥

وتُبذل حالياً جهود كبيرة لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي، بدأت منذ  . المتقدمة خاصة مجموعة الثمانية
بالمفاوضات الشاملة، إلا أن هذه الثمانينات من القرن الماضي في الأمم المتحدة خاصة عند ظهور ما يسمى 

 فالبلدان الأعضاء في الإسكوا التي لها  .لا تزال مساهمة البلدان النامية محدودةو لم تنجح تماماً بعدالجهود 
فوائض مالية في الخارج تتأثر سلباً بانخفاض قيمة الدولار لكنها لا تستطيع التأثير في القرارات المتعلقة 

 بالكامل في إدارة السياسة النقدية ه كما أن صندوق النقد الدولي لم يقم بدور .لدوليةبالسياسة الاقتصادية ا
  .الدولية

  
ولا تزال أسواق المال في البلدان النامية تعاني من الأزمات المالية نظراً إلى الحركة السريعة   -٧٦

 السيطرة على هذا الانتقال لرؤوس الأموال في ظل العولمة، الأمر الذي لم يترك للحكومات قدرة كبيرة على
الذي يتم فجأة في بعض الأحيان ويؤدي إلى تذبذب في أداء أسواق المال في هذه البلدان وبالتالي يحد من 

  . قدرة هذه الأسواق على لعب دور فعال في تعبئة المدخرات من أجل التنمية
  

ك البلدان النامية في صياغتها من وعليه فإنه من المفيد والضروري أن يكون هناك معايير دولية تشار  -٧٧
قتصادية ومالية كبيرة إأجل التقليل من مخاطر الانتقال السريع لرؤوس الأموال وما ينتج عنها من مشاكل 

وخاصة البلدان التي تسمى بالأسواق الناشئة التي لا تزال أسواق المال فيها غير مؤهلة وغير  الناميةللبلدان 
  .على مواجهة هذه المشكلاتبالتالي غير قادرة متطورة و

  
ومن الضروري وضع إطار مناسب تُجمِع فيه البلدان المتقدمة والبلدان النامية على تكوين إطار   -٧٨

 الدولي ومواجهة المشاكل التي يتعرض لها والتي تؤثر سلباً الاقتصادتشاوري من أجل معالجة مشاكل إدارة 
 فتكامل الجهود الوطنية والدولية أمر لا مفر منه لتطبيق توافق  .على جهود البلدان النامية في تمويل التنمية

 وقد يكون توسيع عضوية مجموعة  .آراء مونتيري وتحقيق أهدافه وكذلك لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
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لا بد  كذلك  .قتصادياً أحد الحلول التي يجب النظر فيهاإالثمانية ليشارك فيها عدد من البلدان النامية الكبرى 
 في المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي، والمؤسسات هامن دعم دور البلدان النامية وتأثير

  .التجارية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية
  

أما على المستوى الداخلي فيجب على البلدان النامية اتخاذ إجراءات لتحسين التنسيق بين السياسات   -٧٩
 أي يبين الوزارات المختلفة التي تشرف على تنفيذ هذه السياسات بحيث تلغوالمالية والتجارية النقدية و

كذلك لا بد من إعطاء دور أكبر للمصارف  . الأجهزة القائمة على تنفيذهابين تناقض بين هذه السياسات أو 
ة نقدية مستقرة تشجع المركزية لإدارة السياسة النقدية بعيداً عن التدخل حتى تتمكن من بلورة سياس
  .لتنميةالمستثمرين على الاستثمار وبالتالي المساهمة في زيادة تدفق الموارد المالية من أجل ا

  
   الخلاصة والقضايا الطارئة والتوصيات -سابعاً

  
  الخلاصة  -ألف

  
  : المحرز في تنفيذ توافق آراء مونتيريمفيما ما يلي خلاصة التقد  -٨٠
  

ي مجال السياسة الاقتصادية الكلية في البلدان الأعضاء، حيث اتبعت هذه طرأ تحسن كبير ف  )أ(  
قتصادية كلية مستقرة تميزت بالحد من الاختلالات التي شوهت هياكل السياسة الاقتصادية إ سياسةالبلدان 

 خلال العقود الماضية؛
  

ية إلى تحسين البيئة أصدرت البلدان الأعضاء سلسلة من القوانين والإجراءات التشريعية الرام  )ب(  
عدد البلدان الأعضاء لكن  و . المباشر بغية زيادة حصتها من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبيالاستثمارية

 خلال السنوات الثلاث اً محدود ظلنجاحاً في زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشرالتي حققت 
 عة؛بقيت حصة البلدان الأخرى متواضبينما الماضية، 

  
 الأعضاء جهوداً كبيرة في مكافحة الفساد المالي والإداري، بما في ذلك إصدار البلدانبذلت   )ج(  

 القوانين التي تكافح ظاهرة الفساد وإهدار المال، إلا أن هذه الجهود لم تحقق أهدافها كاملة بعد؛
  

في تحسين قوانين الضرائب  جهوداً كبيرة ات الأكثر تنوعاًبذلت البلدان الأعضاء ذات الاقتصاد  )د(  
وقد نجحت هذه البلدان في زيادة الإيرادات  .  الضريبية وتسهيل تحصيل الضرائبالإيراداتوزيادة 

الضريبية التي أصبحت تشكل أهم مصدر للإيرادات العامة، إلا أنه لا زالت هناك مشاكل تتعلق بالتهرب من 
  تتولى تحصيل الضرائب؛انخفاض تعاون الأجهزة الحكومية التيوالضرائب دفع 

  
قامت البلدان الأعضاء بإنشاء أسواق مالية بغرض جذب وتعبئة المدخرات المحلية للتنمية   )•(  

 وحققت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال؛ 
  

 في مجال زيادة ملحوظاً، تقدماً مجلس التعاون الخليجيحققت البلدان الأعضاء، خاصة بلدان   )و(  
ظ أن هذه الزيادة ترجع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار ومداخيل النفط في حين لم ولكن يلاح . الصادرات
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ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها انخفاض كفاءة المنتجات  . يتحقق تقدم كبير في مجال تنويع الصادرات
 ؛المحلية وبالتالي عدم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية

  
اء المدينة نجاحات متفاوتة في مجال تخفيض عبء الديون الخارجية حققت البلدان الأعض  )ز(  

 الديون أو إعادة جدولتها أو تحويلها إلى استثمارات، إلا أن هناك عدة بلدان لا زالت بعضنتيجة لشطب 
 . تعاني من عبء الديون الخارجية وتحتاج إلى بذل جهود أكبر لتخفيف أعبائها

 
  القضايا الطارئة  -باء

 
 : آراء مونتيريتوافقما يلي أهم القضايا الطارئة في مجال تنفيذ في  -٨١

  
 وارتفاع تكاليف تذبذب أداءهاصغر حجم أسواق رأس المال وافتقارها إلى العمق والانفتاح و  )أ(  

، بالإضافة إلى صغر حجم المصارف التجارية وارتفاع عددها وحاجتها إلى الإصلاح لرفع قدرتها التعاملات
 ة؛على المنافس

  
 خاصة في البلدان الأعضاء في مجلس التعاون ،ارتفاع نسبة التضخم في السنتين الأخيرتين  )ب(  

 الخليجي، الأمر الذي يؤثر سلباً على استقرار أوضاع البيئة الاقتصادية الذي تحقق في السنوات الماضية؛
  

تثمارات في الخارج انخفاض القيمة الشرائية لعائدات الصادرات النفطية وكذلك قيمة الاس  )ج(  
 نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار صرف الدولار مقابل العملات الدولية الأخرى خاصة بالدولارالمقدرة 
 اليورو؛

  
انخفاض نشاط الشركات عبر الوطنية في البلدان الأعضاء باستثناء قطاع النفط، وإلى حد ما   )د(  
نية على الإنتاج العالمي والتجارة العالمية ، بالرغم من سيطرة الشركات عبر الوطالاتصالاتقطاع 

 .الاقتصاد العالميبوالاستثمار الأجنبي المباشر ودورها الهام في ربط اقتصادات البلدان الأعضاء 
  

  التوصيات  -جيم
  

 تنفيذ توافق آراء استكمالفيما يلي عدد من التوصيات الموجهة إلى البلدان الأعضاء من أجل   -٨٢
  :مونتيري

  
، مزيداً من الجهود ات الأكثر تنوعاً تبذل البلدان الأعضاء، وخاصة البلدان ذات الاقتصادأن  )أ(  

وتعبئة هذه الموارد من أجل التنمية، وأن تتبع في الوقت نفسه نظاماً عادلاً  للقضاء على فجوة الموارد المحلية
 زيادة الضرائب بل على للضرائب يخفف العبء عن الطبقات الفقيرة، وذلك باتباع سياسة لا تقوم على
إلزام كبار الملاك والأغنياء تحسين كفاءة إدارة الضرائب ومنع الهدر وتوسيع القاعدة الضريبية وخاصة 

 والحد من التهرب الضريبي إلى أقصى قدر ممكن؛
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الاستمرار في دعم أسواق المال وتوسيعها وتعميقها وزيادة كفاءتها وإيجاد صناع للسوق   )ب(  
 عدد محدود والحد من التذبذب الذي تعاني منه هذه الأسواق بسبب اعتمادها على ازن القطاعيوضمان التو

 من الشركات المالية وعلى قطاعات محدودة؛
  

العمل على مواصلة الإصلاح الجاري في النظام المصرفي من أجل تحسين كفاءة المصارف   )ج(  
ة سواء بالخصخصة أو الاندماج لتخفيض عدد التجارية المحلية وزيادة تعاونها مع المصارف الخارجي

 على المنافسة إذا ما تم فتح الخدمات المالية للمنافسة تتمتع بملاءة مالية والقادرةالمصارف العاملة التي 
 الأجنبية؛

  
مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة نصيب البلدان الأعضاء من التدفق العالمي للاستثمار   )د(  

سراع البلدان، التي لم تحقق التقدم المطلوب حتى الآن، في تحقيق الإصلاح الاقتصادي الأجنبي المباشر، وإ
وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع الخاص الأجنبي، وربط الشركات المحلية مع الشركات 

ارة الحديثة، وبالتالي التي يديرها الاستثمار الأجنبي المباشر للاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا وأساليب الإد
تحسين كفاءتها وقدرتها على المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية، وتعزيز ارتباطها بالاقتصاد العالمي 

 كخطوة أولى نحو تكامل اقتصادها مع الاقتصاد العالمي؛
  

لدعم أن تبذل كل البلدان الأعضاء، حتى تلك المصدرة الرئيسية للنفط، المزيد من الجهود   )•(  
الصادرات وتنويعها وتقليل الاعتماد على صادرات النفط لتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي، والعمل على 
رفع جودة المنتجات المحلية لزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، والمشاركة بفعالية في 

  ع بقية البلدان النامية؛مفاوضات منظمة التجارة العالمية للدفاع عن مصالحها بالتضامن م
  

دعم التعاون والتكامل الإقليميين، بما في ذلك اتفاقية إنشاء المنطقة التجارية الحرة العربية   )و(  
 لزيادة تدفق التجارة  الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتالكبرى لزيادة التجارة البينية، والنظر في تفعيل

في إمكانية رفع مستوى العلاقات التجارية وإنشاء اتحاد جمركي كمقدمة والبينية ودعم التكامل الإقليمي، 
 للسوق العربية المشتركة؛

  
أن تبذل البلدان التي لا تزال تعاني من أعباء ديون خارجية ضخمة، ومنها لبنان والأردن   )ز(  

اعدات إلى هذه البلدان واليمن ومصر، المزيد من الجهود لتخفيض عبء الديون، وأن تقدم البلدان الدائنة المس
من أجل تخفيف عبء الديون، سواء عن طريق إعادة الجدولة أو الإعفاء أو تحويل جزء منها إلى استثمارات 

 في هذه البلدان؛
  

، )الأونكتاد(أن تقدم المنظمات الدولية، وخاصة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية   )ح(  
ء، وخاصة المدينة منها، في مجال إدارة الديون من أجل تمكينها من المساعدات الفنية لكل البلدان الأعضا

التنبؤ بحجم خدمة الديون في المستقبل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الالتزامات في الوقت 
المناسب، وأن تشارك البلدان الأعضاء بفاعلية في اجتماعات الخبراء وورش العمل المخصصة لإدارة الديون 

نظمها الأونكتاد، وفي المؤتمرات التي تعقد في مجال إدارة الديون لاكتساب الخبرات وتبادل التجارب يالتي 
 مع البلدان الأخرى التي تعاني من ظروف مشابهة؛
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بذل المزيد من الجهود لتنفيذ توافق آراء مونتيري وإدراج هذا التوافق ضمن الخطط   )ط(  
ا يعزز قدرات البلدان على تعبئة الموارد المحلية والدولية لتمويل الاقتصادية وتنفيذها كسلة متكاملة مم

 التنمية؛
  

المشاركة بفاعلية في مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء   )ي(  
، ٢٠٠٨ر ديسمب/ كانون الأول٢نوفمبر إلى / تشرين الثاني٢٩مونتيري الذي سيعقد في الدوحة في الفترة من 

وتنسيق المواقف تجاه القضايا المطروحة وخاصة القضايا ذات الأولوية بالنسبة إلى البلدان الأعضاء، 
 عن مصالح البلدان النامية خلال  للدفاع٧٧ مجموعة الـوالتنسيق مع بقية البلدان النامية الأعضاء في 

 مناقشات المؤتمر؛
  

حة إلى المؤتمر وهي القضايا التي كانت مطروحة إيفاد خبراء متخصصين في القضايا المطرو  )ك(  
 ؛٢٠٠٢المكسيك، في عام  التنمية المعقود في مونتيري، لتمويلالمؤتمر الدولي على 

  
بذل المزيد من الجهود لإقناع البلدان المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية على الوفاء بالتزامها   )ل(  

 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي وزيادة ٠,٧غ نسبة تخصيص مساعدة رسمية من أجل التنمية تبل
نصيب البلدان الأعضاء من المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها البلدان المتقدمة والتي بلغت حوالي 

 ؛٢٠٠٥ دولار في عام ملايين ١٠٦
  

لدان النامية في مختلف دعوة البلدان المتقدمة إلى زيادة المساعدات الفنية التي تقدمها إلى الب  )م(  
المجالات، خاصة في تنمية أسواق المال وتحديثها، لكي تلعب الدور المطلوب منها في تعبئة المدخرات 
المحلية وبالتالي في تمويل التنمية، وتنمية القطاع الخاص وإدارة المشاريع ودراسات الجدوى ومكافحة الفساد 

 وغيرها من المجالات ذات الصلة؛
  

ون مع الإسكوا في القضايا المتعلقة بتمويل التنمية وتنفيذ توافق آراء مونتيري والنتائج التعا  )ن(  
التي سيعتمدها مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الذي سيعقد في الدوحة، خاصة المشاركة بفاعلية في 

 . ة بصورة عامةالاجتماعات والندوات وورش العمل التي تقوم بها الإسكوا في موضوع تمويل التنمي
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  .٢٠٠٦- ٢٠٠٢تقارير المصارف المركزية للبلدان، الواردة في الجدول لسنوات مختلفة في البلدان الأعضاء خلال الفترة 
  

  .المجموعة الإحصائية للبلدان الأعضاء لسنوات مختلفة
  

  .المواقع الإلكترونية لأسواق أوراق المال في البلدان العربية
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